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٢٠٫٣ ألف كويتي في القطاع النفطي.. و٩١٪ معدل «التكويت»
٢٢٫٣ ألفاً إجمالي القوى العاملة التشغيلية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بنهاية السنة المالية ٢٠٢٥ ـ ٢٠٢٦

أحمد مغربي

البتــرول  مؤسســة  واصلــت 
الكويتية وشــركاتها التابعة تعزيز 
حضور الكفاءات الوطنية في القطاع 
النفطي، لترتفع قوة العمل الوطنية 
إلى ٢٠٣١٧ كويتيا خلال السنة المالية 
٢٠٢٥-٢٠٢٦، من إجمالي قوة عاملة 
تشغيلية بلغت ٢٢٣٢٣ موظفا، فيما 
بلغت نسبة التكويت ٩١٪، بما يعكس 
الوزن الكبير للعمالة الوطنية في أحد 
أهم القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد 
الكويتي.وكشفت بيانات القوى العاملة 
الواردة في التقرير السنوي لمؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
للسنة المالية ٢٠٢٥-٢٠٢٦ عن استمرار 
القطاع النفطي في استقطاب الخريجين 
والكوادر الوطنية، إذ عينت مؤسسة 
البترول وشركاتها خلال السنة المالية 
١٣٢١ كويتيا من الخريجين في مختلف 
التخصصات، مقابل ١٢٨ موظفا غير 
كويتي، ليصل إجمالي التعيينات إلى 
١٤٤٩ موظفا خلال السنة المالية. وأكد 
التقرير أن المؤسســة اعتمدت كذلك 
تدرجا وظيفيا جديدا للوظائف القابلة 
للتكويــت في عقود المقاولين، بهدف 
ضمان استدامة نمو العنصر الوطني 
وتطوير مهاراته في مختلف المواقع.

٥٠٣٤ كويتياً في عقود المقاولين

ولم تقتصر سياسة تعزيز العمالة 
الوطنية على العاملين مباشرة لدى 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة، إذ أظهرت بيانات عمالة المقاول 
أن نســبة تكويت عمالة المقاول في 
المؤسسة والشركات النفطية التابعة 
بلغت ١٩٪ خلال السنة المالية ٢٠٢٥-
٢٠٢٦، فيمــا وصــل إجمالــي أعــداد 
الكويتيين المعينين على عقود المقاولين 
إلى ٥٠٣٤ كويتيا. وتضع هذه الأرقام 
ملف التكويت في قلب سياسة الموارد 
البشرية للقطاع النفطي، سواء من 
خلال التوظيف المباشــر للخريجين 
الكويتيين أو توسيع حضور المواطنين 
في الوظائف القابلة للتكويت ضمن 
عقود المقاولين، بالتوازي مع تطوير 
مهــارات العاملــين وإعدادهم لتلبية 

القدرات البشرية، إذ نفذ المركز اجمالي 
دورات داخلية وخارجية بلغ عددها 
١٥٤٤ برنامجا موزعا على ٧٧٢ برنامجا 
تدريبيا داخليا لموظفي القطاع النفطي، 
و٧٧٢ برنامجا خارجيا، وتوزعت تلك 
البرامج على ٧٦٨ برنامجا حضوريا و٤

برامج للتعلم الإلكتروني، فيما توزعت 
البرامج بحســب الكفاءة التدريبية 
بواقع ١٧٩ برنامجا فنيا و٣٧٥ برنامجا 
عاما و٢١٨ برنامجا مهنيا. كما أظهرت 
بيانات البرامج التدريبية الخارجية 
تنفيذ ٢٨١ برنامجا تدريبيا اســتفاد 
منها ٤٦٤ متدربا. وأشار التقرير كذلك 
إلى تنفيذ ٣١٢ برنامجا تدريبيا محليا 

خلال ٢٠٢٥-٢٠٢٦ خطوات لتوحيد 
وتطويــر الأنظمة الإدارية، شــملت 
اعتمــاد نظــام ترفيع موحــد لكافة 
الدرجات في القطاع النفطي، إلى جانب 
تحديث ضوابــط الإجازات الخاصة 
وتذاكر السفر السنوية، فيما أطلقت 
المؤسســة في ديسمبر ٢٠٢٥ النظام 
الآلي لميكنة الحضــور والانصراف 
للمتدربين، واعتمدت نظاما آليا لتقييم 
ULMS المحاضريــن وربطه بنظــام
بهدف مراقبة جودة الأداء التدريبي 

وتطويره.
كما بدأ توظيــف تقنيات الواقع 
المعزز والافتراضي VR/AR في البرامج 

توجهها نحو ترسيخ مبادئ التنوع 
والإنصاف والشــمولية، إذ يجسد 
المجلس المختــص بهذا الملف التزام 
المؤسســة بتوفير بيئــة عمل أكثر 
شمولا وإنصافا تتيح للعاملين فرصا 
متكافئة للمساهمة في مسيرة القطاع 

النفطي وصناعة مستقبله.
المرأة.. حضور أكبر في المواقع القيادية

وسجل ملف تمكين المرأة تطورات 
خــلال الســنة الماليــة، إذ واصلت 
مؤسســة البترول الكويتية تعزيز 
حضور المرأة في المناصب الإشرافية، 
وتمت ترقية أكثر من ٢٠ موظفة إلى 
مناصب رئيس فريــق ومدير على 
مستوى مؤسسة البترول الكويتية، 
وهو ما اعتبره التقرير انعكاسا للثقة 
بالكفاءات الوطنية النسائية ودورها 
المتنامــي في دعم التطوير والتميز 

المؤسسي.
وتكشف بيانات توزيع العاملين 
بحسب المســتويات الوظيفية عن 
تدرج نسبة تمثيل المرأة داخل الهيكل 
الوظيفي للمؤسسة، إذ بلغت حصة 
النســاء ١٤٪ في الإدارة العليا التي 
تشمل نائب العضو المنتدب وما فوق، 
مقابل ٨٦٪ للرجــال، فيما ارتفعت 
النســبة إلى ٢١٪ للنساء في الإدارة 
الوسطى التي تشمل المدير ورئيس 

الفريق، مقابل ٧٩٪ للرجال.
وتزداد نسبة الحضور النسائي 
بــين الموظفين مــن حملة الشــهادة 
الجامعية في مســتوى «إداري أول 
وما دون» إلى ٣٤٪ للنساء مقابل ٦٦٪ 
للرجال، بينما بلغت نسبة النساء 
بين الموظفين الحاصلين على دبلوم 

أو أقل ٣٪ مقابل ٩٧٪ للرجال.
أما على مستوى مجالس إدارات 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
الــوارد  التابعــة، فيظهــر الرســم 
في التقرير تفاوت نســب التمثيل 
النســائي بين مجالــس الإدارات، إذ 
تتراوح النســب المســجلة بين ٠٪ 
و٤٢٫٩٪ بحسب الجهة، بما يعكس 
تفاوت مستوى الحضور النسائي 
بين مجالس إدارات شركات القطاع 

النفطي.

وخارجيا شارك فيها ٥٣١ متدربا من 
مختلف المستويات القيادية والفنية، 
إلى جانب برامج الالتحاق الخارجي مع 
الشركات العالمية، فضلا عن مساهمة 
المؤسسة في التدريب الميداني لطلبة 
جامعة الكويت وكلية القانون الكويتية 
العالمية وكلية الكويت التقنية، بهدف 
تهيئة الكفاءات الوطنية الشابة لسوق 
العمــل وربــط الجانــب الأكاديمــي 
بالتطبيقــات العملية فــي الصناعة 

النفطية.
أنظمة موحدة وتحول رقمي

وشهدت منظومة الموارد البشرية 

الفنيــة، ومنهــا صيانــة الصمامات 
وأنظمة التحكم بالمحركات، فيما جرى 
تحديث برامج تقنية المعلومات للخطة 
التدريبية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ للتركيز على 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدوات 
Copilot لزيادة الإنتاجية، إلى جانب 
توقيع عقد طويل الأمد مع شركة «إس 
إل بي» لتقديم برامج متخصصة في 

تكنولوجيا ما تحت السطح.
التنوع والإنصاف والشمولية

وفي موازاة التوظيف والتدريب، 
عززت مؤسســة البترول الكويتية 
خــلال الســنة الماليــة ٢٠٢٦/٢٠٢٥

المتطلبات التشغيلية والفنية للقطاع.
الاستثمار في الكفاءات

وبالتوازي مع التوظيف، عززت 
مؤسســة البتــرول الاســتثمار في 
التطوير الأكاديمي للموظفين، إذ أوفدت 
خلال الســنة المالية ١٩ موظفا لنيل 
درجــات علمية عليا في تخصصات 
استراتيجية شملت هندسة البترول 
والكيمياء والتعدين، إلى جانب الأمن 
الســيبراني وإدارة الأزمات والعلوم 

البيئية والقانون التجاري.
وعكســت أرقام مركــز التدريب 
البترولي اتساع نطاق برامج تنمية 

٣٥٥ ترخيصاً لمعارض تجارية في الكويت خلال النصف الأول من ٢٠٢٦
٣٣١ معرضاً تجارياً و٢٤ للذهب والمجوهرات.. والسوق يعزز جاذبيته للفعاليات التجارية

طارق عرابي

تعكس حركة تراخيص المعارض التجارية في الكويت خلال 
النصف الأول من عام ٢٠٢٦ نشــاطا لافتا في سوق تنظيم 
المعارض، بما يبرز جاذبية السوق المحلي لاستضافة الفعاليات 
التجارية المتخصصة، والاستفادة من قاعدة استهلاكية متنوعة 
تضم المواطنين والمقيمين، وما توفره المعارض من قناة مباشرة 
أمام الشركات والتجار للوصول إلى المستهلك وعرض المنتجات 

والخدمات ضمن بيئة تجارية منظمة.
وكشفت إحصائيات حديثة أصدرتها إدارة العلاقات الدولية 
(قسم المعارض) بوزارة التجارة والصناعة، عن إصدار ٣٥٥
ترخيصــا لمعارض تجارية مؤقتة ومعــارض مؤقتة للذهب 
والمجوهرات خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، بمتوسط يقارب 
معرضين يوميا خلال الفترة، في مؤشر على كثافة النشاط 
الذي يشهده قطاع المعارض وتنوع الفعاليات المقامة في السوق 
الكويتي. وأظهرت الإحصائية أن تراخيص المعارض التجارية 
استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي التراخيص، بواقع 
٣٣١ ترخيصا، تمثل ٩٣٫٢٪ من الإجمالي، مقابل ٢٤ ترخيصا 

لمعارض الذهب والمجوهرات المؤقتة، بحصة بلغت ٦٫٨٪.
ويعكس العدد الكبير لتراخيص المعارض التجارية اتساع 
نطاق هذا النشاط في الكويت، وقدرة السوق على استيعاب 
فعاليات تجارية متعددة على مدار العام، فيما يمثل حضور 
معارض الذهب والمجوهرات جانبا مهما من النشاط، بالنظر إلى 
طبيعة هذه المنتجات وقيمتها وقدرتها على استقطاب شرائح 

مختلفة من المستهلكين.
وتشــير الأرقام الشهرية إلى أن مايو كان الأكثر نشاطا 
خلال النصف الأول من العام، بعدما شهد إصدار ١٢٠ ترخيصا، 
مســتحوذا منفردا على ٣٣٫٨٪ من إجمالي التراخيص خلال 
الأشهر الستة، منها ١١٩ ترخيصا لمعارض تجارية وترخيص 

واحد لمعرض ذهب ومجوهرات.

وجاء فبراير في المرتبة الثانية بإجمالي ٩٨ ترخيصا، منها 
٩٣ ترخيصا تجاريا و٥ تراخيص لمعارض الذهب والمجوهرات، 
وبذلك يكون شهرا مايو وفبراير قد سجلا معا ٢١٨ ترخيصا، 
بما يعادل ٦١٫٤٪ من إجمالي التراخيص الصادرة خلال النصف 
الأول من ٢٠٢٦. وحل يناير في المرتبة الثالثة، بعدما شهد إصدار 
٩٢ ترخيصا، توزعت بواقع ٨٠ ترخيصا لمعارض تجارية و١٢
ترخيصا لمعارض الذهب والمجوهرات، ليستحوذ وحده على 
نصف تراخيص معارض الذهب والمجوهرات الصادرة خلال 

النصف الأول من العام.
وتكشف بيانات الأشهر الثلاثة الأكثر نشاطا، يناير وفبراير 
ومايو، عن إصدار ٣١٠ تراخيص خلالها، بما يمثل ٨٧٫٣٪ من 
إجمالي تراخيص المعارض في النصف الأول، وهو ما يعكس 
فترات ذروة واضحة في نشــاط تنظيم الفعاليات التجارية 

داخل السوق.
وفي يونيو، بلغ إجمالي التراخيص الصادرة ٢٨ ترخيصا، 
منها ٢٣ ترخيصا لمعارض تجارية و٥ تراخيص لمعارض الذهب 
والمجوهرات، فيما شهد مارس إصدار ١٣ ترخيصا لمعارض 
تجارية فقــط، وجاء أبريل في المرتبــة الأخيرة بإجمالي ٤
تراخيص، منها ٣ تراخيص لمعارض تجارية وترخيص واحد 
لمعرض ذهب ومجوهرات. وتبرز هذه الأرقام الدور المتنامي 
للمعارض المؤقتة باعتبارها إحدى أدوات تنشيط الحركة التجارية 
والتسويقية في الكويت، إذ تمنح الشركات والتجار فرصة 
للوصول المباشر إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستهلكين، 
كما توفر للمستهلك الكويتي والمقيم خيارات إضافية للاطلاع 

على المنتجات ومقارنتها والشراء المباشر في مكان واحد.
كما أن استمرار إصدار مئات التراخيص خلال ستة أشهر 
يعكس وجود بيئة تنظيمية تستوعب هذا النوع من الأنشطة، 
إلى جانب سوق استهلاكي قادر على جذب منظمي المعارض 
والعارضين، مستفيدا من مستويات الدخل والإنفاق الاستهلاكي 

وحجم الطلب المحلي.

«الشال»: ١٥٩٢ ديناراً.. متوسط الأجر الشهري للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص
ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن آخر الإحصاءات 
الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة 
في دولة الكويت، كما في نهاية الربع الأول ٢٠٢٦، مصنفة 
وفقا للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، تشير 
إلى أن حجمها بلغ نحــو ٢٫٢٨١ مليون عامل من غير 
احتساب عدد العمالة المنزلية، بارتفاع بنسبة ٣٫١٪ مقارنة 

مع ٢٫٢١٢ مليون عامل في نهاية الربع الأول ٢٠٢٥.
وأشار التقرير إلى أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما 
في حكمها - القطاع العائلي - البالغ عددهم نحو ٧٨٣٫٩

ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو ٣٫٠٦٥ ملايين عامل 
مقارنة مع ٢٫٩٥٧ مليون عامل في نهاية الربع الأول ٢٠٢٥، 
ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو ٢٥٫٦٪ من إجمالي العمالة 
في الكويت كما في نهاية الربع الأول ٢٠٢٦ (٢٥٫٢٪ من 
إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول ٢٠٢٥). ولابد من 
التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون 
تأكيد دقتها. وبحسب التقرير، بلغ معدل الأجر الشهري 

للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 
١٩٢٩ دينارا (١٩١٨ دينارا في نهاية الربع الأول ٢٠٢٥)، 
وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو ١٤١٤ دينارا (١٣٩٠

دينارا في نهاية الربع الأول ٢٠٢٥)، بفارق بحدود ٣٦٫٤٪ 
لصالح أجور الذكور، فيما بلغ معدل الراتب الشــهري 
للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو ٦٤٩
دينــارا (٥٩٩ دينارا في نهاية الربع الأول ٢٠٢٥)، وبلغ 
للإناث غير الكويتيات نحو ٨١١ دينارا (٦٩٤ دينارا في 
نهاية الربع الأول ٢٠٢٥، ولم يذكر أي تفسير لارتفاع 
المعدل خلال الفترة المذكورة)، أي أصبح الفارق لصالح 
الإناث بحدود ٢٥٪. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين 
من الجنسين في القطاع الحكومي نحو ١٦٢٥ دينارا (١٦٠٢
دينار فــي نهاية الربع الأول ٢٠٢٥)، وبلغ نفس المعدل 
لغيــر الكويتيين نحو ٧٢٩ دينارا (٦٤١ دينارا في نهاية 
الربــع الأول ٢٠٢٥)، بفارق بين المعدلين بحدود ١٢٢٫٩٪ 

لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في 
القطاع الخاص نحو ١٦٨١ دينارا (١٦٦٢ دينارا في نهاية 
الربــع الأول ٢٠٢٥)، ويظل أدنى بنحو ١٢٫٨٪ من معدل 
أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي، فيما يبلغ 
ذلــك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 
١١٤٠ دينارا (١٠٧٠ دينارا في نهاية الربع الأول ٢٠٢٥)، 
أي أدنى بنحــو ١٩٫٤٪ من معدل زميلاتهن في القطاع 
الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي 
دور ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور 
غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو ٣١٤ دينارا (٣١٤

دينارا في نهاية الربع الأول ٢٠٢٥)، أي نحو ٤٨٫٤٪ من 
مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، 
ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في 
القطــاع الخاص نحو ٤٢٠ دينارا (٤١٩ دينارا في نهاية 
الربع الأول ٢٠٢٥)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير 
الكويتيين في القطاع الخاص بنحو ٣٣٫٨٪، ولكنه أدنى 

من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو ٤٨٫٢٪.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل 
الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو ١٨٧٧ دينارا (١٨٦٥
دينارا في نهاية الربع الأول ٢٠٢٥)، وللإناث الكويتيات 
نحو ١٣٧٦ دينارا (١٣٤٨ دينــارا في نهاية الربع الأول 
٢٠٢٥)، ويبلغ الفارق لصالح الذكور نحو ٣٦٫٤٪. ويبلغ 
معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين ٣٢٧ دينارا 
(٣٢٤ دينارا في نهاية الربع الأول ٢٠٢٥)، ويبلغ للإناث 
غيــر الكويتيات نحو ٥١٢ دينارا (٤٧٢ دينارا في نهاية 
الربع الأول ٢٠٢٥)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 
٥٦٫٧٪. ويبلغ معدل الأجر الشــهري للكويتيين ذكورا 
وإناثــا في القطاعين نحو ١٥٩٢ دينارا (١٥٦٧ دينارا في 
نهاية الربــع الأول ٢٠٢٥)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 
٣٥٢ دينــارا (٣٤٤ دينارا في نهاية الربع الأول ٢٠٢٥)، 
ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشــمل 
العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على 

معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما 
أنها لا تشــمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين 
العاملين في القطاع الخاص. وبلغ عدد العمالة الكويتية 
في القطاع الحكومــي وفقا لنفس المصدر نحو ٣٦٢٫١

ألف عامل، بانخفاض بنسبة ٤٫٠٪ (٣٧٧٫٢ ألف عامل في 
نهايــة الربع الأول ٢٠٢٥)، فيما بلغ عددهم في القطاع 
الخــاص نحو ٧٣٫٥ ألف عامل (٧٣ ألف عامل في نهاية 
الربــع الأول ٢٠٢٥)، وأصبحت موزعة إلى نحو ٨٣٫١٪ 

عمالة حكومية و١٦٫٩٪ عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي 
من حملة الشــهادات الجامعية نحو ٥٢٫٥٪، إضافة إلى 
نحو ٥٫٢٪ من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 
١٢٫٨٪ لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، 
ونحو ١٨٫٥٪ لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي 
أن نحو ٨٩٫١٪ من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين 

من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.

٣٦٢٫١ ألف كويتي يعملون بالحكومة.. و٧٣٫٥ ألفاً في القطاع الخاص


